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I. المقدمة
1- مسلك التأويل للنصوص على غير تأويلها:
التأويل في مفهوم السلف:
طالما أننا نتحدث عن مسلك التأويل، فأود أن نعرف مفهوم التأويل عند سلف هذه الأمة الصالحين، ولا شك أن شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- تبارك وتعالى- له موقف جليل من هذه المسألة.
II. موضوع المقالة
1- مسلك التأويل للنصوص على غير تأويلها:
التأويل في مفهوم السلف:
طالما أننا نتحدث عن مسلك التأويل، فأود أن نعرف مفهوم التأويل عند سلف هذه الأمة الصالحين، ولا شك أن شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- تبارك وتعالى- له موقف جليل من هذه المسألة، لأنه في الحقيقة جاء بعد أن تكلم المؤولة في صفات رب العالمين جل في علاه، وقد جمع هو بين العلم والفقه بمنهج السلف وبين المعرفة بعلم الكلام، ولذلك سأعتمد هنا كلامه --رحمه الله- تبارك وتعالى- في معنى التأويل في مفهوم السلف.
وقد ذكر -رحمه الله- أن التأويل قد استعمل في عصر السلف، بمعنى لم يعرف بين علماء الكلام ولا غيرهم من المتأخرين، وكان السلف الصالح -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين- يستعملونه في معنيين:
الأول: بمعنى الحقيقة الخارجية والأثر الواقعي المحسوس لمدلول الكلمة. وهذا المعنى هو الذي تحدث به القرآن في كثير من الآيات، ومعنى الحقيقة الخارجية والأثر الواقعي المحسوس، يعني الأمر الذي يئول إليه معنى هذا التأويل، وقد تكررت كلمة التأويل في القرآن في أكثر من عشرة مواضع، وكان معناها في جميع استعمالاتها هو الأثر الواقعي أو ما دل عليه اللفظ المستعمل، وذلك سواء كان في الماضي أو في المستقبل، كقول الله تعالى مثلًا حكاية عن المشركين وتكذيبهم لأخبار يوم القيامة والمعاد: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ} (الأعراف: 53).
فالله تبارك وتعالى يخبرنا أنهم يوم يتحققون من وقوع ما أخبرهم به ربنا سبحانه وتعالى في القرآن من جزاء تكذيبهم الرسل، يعلمون يقينًا أن ما جاءت به الرسل هو الحق الذي لا ريب فيه، فيقولون إذا: قد جاءت رسل ربنا بالحق، ووقوع هذه الأخبار يوم القيامة، هو تأويل ما أخبر به القرآن من الوعد والوعيد والجنة والنار وما يئول إليه أمر هؤلاء. يعني تأويل هذه الأخبار هو الحقيقة التي يُرجع إليها عند ظهور هذه الأمور أو عند علم هذه الأمور، فتكون قد وقعت على تأويل ما ذكره القرآن، بمعنى موافقة للخبر الذي أخبر رب العالمين سبحانه.
وقال الله عز وجل في كتابه أيضًا وإنا أذكر ذلك لأوضح معنى التأويل عند السلف، قال تعالى: {بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ} (يونس: 39) هذا رد على من أنكر القرآن، وقال: إنه قول البشر، وهؤلاء قد كذبوا بالقرآن مع عدم علمهم به، ولما يأتهم بعد تأويله الذي هو مصيرهم وعاقبة أمرهم، ولكن تأويله لم يأتهم بعد، يعني أنه سيأتيهم بعد ذلك، وسيعلمون ويتبين لهم أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- هو الذي أتى بالقرآن من عند رب العباد جل في علاه.
كما أن تأويل أخبار القرآن الكريم، منه ما مضى، يعني كلمة التأويل في القرآن الكريم تأتي في الأخبار التي أخبر الله عز وجل عنها في ما مضى، كإخباره عن الأمم الماضية وما حدث لهم من أمور، ومنه ما سيأتي كإخباره عن أحوال القيامة وما فيها من بعث وحساب وجنة ونار.
والتأويل بهذا المعنى قد استعمل في نوعي الأسلوب، لأن الكلام نوعان:
الأول: إنشاء، وهذا يشتمل على أمور الشريعة من الأوامر والنواهي.
الثاني: إخبار، وهذا يشتمل على إخبار الله عن أمور الغيب، كالقيامة وأحوالها والبعث والجزاء، ومن هذا الباب الكلام أيضًا في الصفات.
وتأويل النوع الأول، هو تنفيذ الأوامر والنواهي، ومن هنا قال السلف: إن السنة هي تأويل الأمر، يعني هي فعل الأمر، وقالت عائشة أم المؤمنين: ((كان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن)) تعني قوله تعالى: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا} (النصر: 3).
وتأويل النوع الثاني أعني الإخبار، هو عين المخبر به إذا وقع، وليس تأويله فهم معناه، وهذا النوع لا يعلم حقيقته كيفًا وقدرًا وصفة إلا الله تبارك وتعالى، لأن الله يقول: {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ} (السجدة: 17) ويقول كما في الحديث القدسي سبحانه: ((أعددت لعبادي الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر)).
ولهذا قال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما: "ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء". فإن الله عز وجل أخبر أن في الجنة خمرًا ولبنًا وعسلًا، ونحن نعلم أن حقيقة هذه الأشياء ليست مماثلة لحقيقة ما نراه منها في الدنيا، بل بينهما تباين عظيم، مع وجود نوع من المتشابه في الأسماء من قبيل المواطئة أو المشاركة، ولكن هناك خاصية لتلك الحقائق في ذاتها لا سبيل لنا إلى إدراكها في الدنيا، لعدم وجود نظيرها عندنا.
ومعرفة هذه الحقائق على ما هي عليه، هي تأويل ما أخبر الله به في القرآن، وهذا هو التأويل الذي اختص الله بعلمه، والذي جعله ابن تيمية --رحمه الله-- محرمًا على العلماء، يعني لا يجوز الخوض فيه، لأنه لا سبيل لنا إلى علمه، والله عز وجل يقول: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ} (آل عمران: 7).
ولكن ابن تيمية -رحمه الله- ينبه إلى أن عدم علمنا بحقائق هذه الأشياء في ذاتها، لا ينفي علمنا بمعنى الخطاب الذي خوطبنا به في ذلك، لأن هناك فرقًا كبيرًا بين علم المعنى وبين علم التأويل.
وهناك معنيان آخران للتأويل:
الأول: استعماله بمعنى التفسير والبيان.
فالتأويل أيضًا يأتي بمعنى التفسير والبيان، كما كان يقول الإمام ابن جرير في تفسيره -رحمه الله: "القول في تفسير قول الله تعالى كذا". قوله: "القول في تفسير قول الله تبارك وتعالى، أو القول في تأويل قول الله تعالى" يعنى تفسير كلام الله عز وجل.
والإمام أحمد -رحمه الله- له كتاب سماه (الرد على الجهمية والزنادقة في ما ردوا فيه من متشابه القرآن، وتأولوه على غير تأويله) معنى قوله: "وتأولوه" يعني فسروه على غير تفسيره.
أما المعنى الثاني للتأويل، فهو استعماله بالمعنى المحدث، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ، إما لدليل يقترن به أو لعدم دليل.
التأويل في اصطلاح المتكلمين:
اشتهر التأويل في عرف المتأخرين والمتكلمين، بأنه صرف الآية عن معناها الظاهر إلى معنى آخر تحتمله، إذا كان هذا المعنى الذي تصرف إليه الآية موافقًا للكتاب والسنة.
وقد اشتهر هذا التأويل في كتب الأصول والفقه، وكأنه هو المقصود عند إطلاق كلمة التأويل، وأصبح من الشهرة بحيث تجوهل بجانبه المعنى اللغوي العام الوارد في القرآن الكريم، وقد تقدم ذكر مفهوم السلف الصالح للتأويل.
وقد استخدم المتكلمون أو الخلف التأويل بهذا المعنى في غير موضعه، يعني أنهم سلموا بأن التأويل صرف الآية عن ظاهرها لمعنى يوافق الكتاب والسنة، إلا أنهم في الحقيقة استخدموه في غير موضعه، وصرفوا المعنى الظاهر إلى معنى باطل باطل لا يحتمله النص، لأن التأويل الصحيح أو صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى آخر، يجب أن يكون في اللفظ ما يحملنا على أن تكون المعنى محتملًا للكلام الذي نتحدث به.
فلابد إذا صرفنا الآية عن ظاهرها، أن يكون هناك احتمال يوافق هذا التصرف، أعني صرف الآية عن ظاهرها، وإن تكون هناك قرينة أو دليلًا يدل على ذلك، إلا أن علماء الكلام لم يفعلوا هذا، واستخدموا التأويل استخدامًا بعيدًا عن الواقع، وأدخلوا نصوص الصفات الإلهية على وجه الخصوص في التأويل، فقالوا: لابد من صرف النص عن المعنى الذي هو مقتضى له إلى معنى آخر، لأن إثبات الصفات لله يقتضي مشابهته لخلقه، فجعلوا معاني كل آيات الصفات من المتشابهات المصروفة عن ظاهرها، ومن المعلوم أن المتشابه في الصفات الذي لا يعلمه إلا الله، هو كيفية الصفات لا معناها.
ج- أنواع التأويل الباطلة:
هذا هو التأويل الذي ذكرته، هو في اصطلاح المتكلمين هكذا، ولكن هناك أنواع باطلة أيضًا أدخلوها وهي في الحقيقة ممقوتة، ونفوا من خلالها كثيرًا من صفات رب العالمين، بل إن البعض نفى الأسماء والصفات.
وقد وضع شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- رسالة خاصة بمنهج السلف الصالح في تفسير آيات القرآن الكريم، أسماها -رحمه الله (قاعدة في أصول التفسير) وقد طبعت تحت عنوان: مقدمة في أصول التفسير، وقد وضع فيها القواعد السليمة في تفسير القرآن الكريم، ومن خلال تلك القواعد، جاءت أنواع التأويلات الباطلة الممقوتة، التي ذمها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهي متمثلة في ما يأتي:
أولًا: أول نوع من أنواع التأويل الباطل الممقوت، كل تأويل لم يحتمله اللفظ في أصل موضعه، وكما جرت به عادة الخطاب بين العرب، كتأويل لفظ الأحد بأنه المجرد من الصفات أو هو الذي لا جزء له ولا قسيم له، هذا غير معروف في كلام العرب، بل هو كلام مخترع لا أصل له ولم يقل به أحد من العرب، ولكن بعض المتكلمين أولوا هذا التأويل، ووقعوا فيه وحملوا اللفظ ما لا يكون أبدًا في واقع لغة العرب.
الأمر الثاني: كل تأويل لم يحتمله اللفظ بحسب التركيب الخاص، من تثنية وجمع، وإن جاز أن يحتمله اللفظ في تركيب آخر،  مثال هذا قول الحق تبارك وتعالى: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} (ص: 75) لما قال لإبليس لما امتنع عن السجود لآدم -عليه السلام: {مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} (ص: 75).
فعلماء الكلام أولوا اليدين هنا بالقدرة أو النعمة، وهذا تأويل يأباه السياق، لأن لفظ اليد إذا جاء مفردًا أو عند الإطلاق، قد يحتمل أحد هذين المعنيين، وأعني بهما القدرة أو النعمة، أما وهو صيغة التثنية وفي هذا التركيب بالذات: {مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} (ص: 75) يمتنع أن تكون اليدين هنا بمعنى القدرة أو النعمة، لأن هذا لم يرد في لغة العرب، ولا يمكن أبدًا أن يقول أحد بأن الله عز وجل خلق آدم بقدرتين أو خلق آدم بنعمتين.
التأويل الثالث: الممقوت الباطل من أنواع التأويل الباطلة، كل تأويل لا يحتمله السياق المعين وإن جاز في غيره، كتأويلهم: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ} (الأنعام: 158).
قالوا: إن إتيان الرب هنا معناه، إتيان بعض آياته أو إتيان أمره، هذا التأويل في الحقيقة لا يحتمله السياق هنا بحال، لأن الله عز وجل ذكر إتيانه مع إتيان بعض آياته ومع إتيان بعض أمره، فعندما يقول قائل بأن المراد بمعنى إتيان الله، إذ هو إتيان الملائكة أو إتيان الأمر، يكون كلام الله تبارك وتعالى لغوًا لا معنى له، ونحن نؤمن بأن إتيان الملائكة حقيقة، فكذلك إتيان رب العالمين سبحانه وتعالى حقيقة، على ما يليق بجلاله وكماله. 
النوع الرابع من أنواع التأويلات الباطلة، كل تأويل لم يؤلف استعمال اللفظ له في ذلك المعنى المراد في لغة المخاطب، وإن كان مألوفًا في اصطلاح خاص، كتأويل لفظ الأفول بالحركة في قوله تعالى عن إبراهيم -عليه السلام: {فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ} (الأنعام: 76) هؤلاء قالوا بأن الأفول هنا معناه الحركة، وهذا غير معهود في لغة العرب البتة، بل المعهود أن الأفول هو الغياب، فلا يجوز حمل آية من القرآن عليه، لأنه نوع من التلبيس. 
النوع الخامس من أنواع التأويل الباطلة، التأويل الذي لا دليل عليه من سياق أو قرينة، لأن هذا لا يقصده المتكلم، الذي يريد في خطابه هدى الناس والبيان لهم، فالمتكلم الناصح لابد أن يبين كلامه وأن يبين المقصود منه.
واعلم أن جميع التأويلات التي ازدحمت بها كتب الخلف، لا تخرج عن واحدة مما سبق، ولا يغرنك الأشكال اللفظية المزخرفة بأنواع البديع وأجناس البيان، التي حاولوا بها ترويج ابتداعاتهم تحت ستار التأويل، أو محاولتهم تهجين المعنى الأصلي المسوقة له الآية، وتقبيحه إلى نفس السامع، كتسميتهم إثبات الصفات الإلهية كما يليق بجلال الله وكماله تشبيهًا وتمثيلًا وتجسيمًا، وكتسميتهم للعرش بالحيز أو الصفات بالأعراض، وقولهم: إن ربكم منزه عن الأعراض والأبعاض والتركيب والتجسيم.
ولا يشك مسلم أن الله منزه عن كل نقص وعيب، وأنه سبحانه وتعالى موصوف بصفات الجلال والكمال التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- ولكن مراد هؤلاء أن يجعلوا أوصاف الكمال في القرآن وفي السنة، دالة على غير ذلك من صفات النقص، ومن أجل ذلك عطلوا ما دل عليه القرآن من نصوص الصفات، ووقعوا في محاذير لا حصر لها.
وإذا علم ذلك، فاعلم أن القول بالتأويل وصرف اللفظ عن ظاهره، بدعوى أنه ليس مرادًا يتضمن محالات كثيرة ولوازم باطلة، منها أن يكون الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- قد ترك الناس في ذلك بدون بيان للحق الواجب سلوكه، ولم يهد الأمة إليه، بل رمز إليه رمزًا وألغز ألغازًا، ومعلوم أنه ليس في الرمز والألغاز هدى ولا بيان، ومنها أن يكون الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- قد تكلم في هذا الباب -أعني في باب الصفات- بما ظاهره خلاف الحق، والرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- لم يتكلم في ذلك كلمة واحدة توافق مذهب الخلف المتكلمين من النفاة.
أيضًا من الأمور اللازمة إذا قلنا بأن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره دون دليل أو دون معنى، أن يكون القرآن الكريم الذي هو تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وقول الفصل ليس بالهزل ، أن يكون هذا القرآن الكريم ليس من باب الهداية في شيء، إذا كان ما يقوله المتأولون حقًا، لأن القرآن الكريم جاء بهذه الصفات.
ولو كان الله عز وجل لا يريد منا إثبات معاني هذه الصفات وما تدل عليه، فيلزم على ذلك الطعن في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، ويلزم من هذا أن يكون القرآن الكريم ناقص البيان، وأن المتأول قد أضاف إليه شيئًا لفهم معناه لم يأت به القرآن الكريم.
ومن الطعون أيضًا، الطعن في وظيفة الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- التي هي البلاغ، والله وصفه بأنه قد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه، وقبل وفاته نزل قول الحق تبارك وتعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} (المائدة: 3)فإذا كان حقًا ما ذهب إليه المتأولون، فأين كمال الدين وتمام النعمة، بل أين البلاغ المبين وأين الهدى والبيان؟
هذا وقد وقف شيخ الإسلام -رحمه الله تبارك وتعالى- في وجه أولئك الذين سماهم بأهل التحريف والتبديل، وقفة مسلم يغار على دينه، وهذا أمر يجب أن يكون عليه كل مسلم، لأنه من المحال أن يكون الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- قد ترك الناس في هذا الأمر المهم بل هو الأهم، بلا بيان لما يجب اعتقاده، حتى يأتي أمثال الخلف والعقول القاصرة من المتكلمين، ليبينوا للناس ما نزل إليهم من ربهم.
ومحال أيضًا أن يكون الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- قد استعمل في خطابه ألفاظًا لا تفيد ظاهرها إلا الإلحاد والضلال، ومحال على من أرسله الله هدى وبيانًا، أن يستعمل في خطابه رموزًا وطلاسم لا يفهمها المخاطب، والله تبارك وتعالى قد أسند بيان القرآن الكريم للنبي -عليه الصلاة السلام، وقد بينه خير بيان صلوات الله وسلامه عليه، وذلك نصحًا للأمة، وكيف لا يكون مبلغًا ومبينًا والله عز وجل قد أمره بذلك فقال: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} (المائدة: 67).
ولذلك نقول لهؤلاء المؤولة: هذا التأويل الذي ذهبتم إليه، إن كان صحيحًا، كيف سكت عنه النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ولم يعلم أمته إياه أو صحابته، وهم أفضل الناس إيمانًا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؟!.
2- موقف أئمة السلف من التأويل:
موقف الإمام أحمد من التأويل:
السلف لهم موقف من التأويل الباطل، فكانوا لا يستخدمون هذا التأويل الباطل، ولا يصرفون الآيات عن ظاهرها إلى معان آخر، لا يدل عليها السياق ولم يأت لها ذكر في القرآن أو في بيان النبي -عليه الصلاة والسلام.
وأنا سأبين هذا من خلال موقف بعض علماء السلف وأئمتهم من هذا التأويل، وأبدأ هنا بالإمام الرباني العالم المجاهد، الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تبارك وتعالى.
الإمام أحمد بن حنبل كان في مقام كبير عال في الذود عن السنة النبوية المطهرة، ولا شك أن موقفه الصمود في فتنة القول بخلق القرآن، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما حدث له في ميزانه يوم العرض عليه.
الإمام أحمد -رحمه الله- كان يكره القول بالرأي والهوى، ويميل كل الميل إلى السنة والأثر، ولقد عاصر البدع فحاربها وشهد تسرب أفكار اليونان إلى المجتمع الإسلامي فتصدى لها، قامعًا ببيان القرآن وسنة خير الأنام -صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الإمام يرفض التأويل، أعني صرف الآية عن ظاهرها دون دليل يدل على ذلك، بل لمجرد الهوى.
ومع موقف هذا الإمام الجليل من التأويل، إلا أن بعض الناس قد نسب إليه هذا التأويل ونسب إليه التأويل في بعض الصفات، ولذلك أرى أن أذكر هذا الموقف، وأن أذكر ما ورد من قول عن الإمام أحمد، ثم أبين فساد ذلك، وأن الإمام -رحمه الله- لم يقل بالتأويل ولم يذهب إليه.
أبو حامد الغزالي -رحمه الله- وهو يتحدث عن ضرورة التأويل في كتابه (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) قال: "سمعت الثقات من أئمة الحنابلة ببغداد يقولون: إن أحمد بن حنبل -رحمه الله- صرح بتأويل ثلاثة أحاديث فقط، أحدهما: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((الحجر الأسود يمين الله في الأرض)). والثاني: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن)) والثالث: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن))".
ويبدو أن كل الذين نسبوا التأويل في هذه المواضع إلى الإمام أحمد، تناقلوه عن الشيخ أبي حامد الغزالي، فالرازي يصرح بنقله ذلك عن الغزالي، ووهم في النقل فقال: "وثالثها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله عز وجل: ((أنا جليس من ذكرني))". وهو خلاف ما ذكره الغزالي في (فيصل التفرقة).
الحقيقة ما ذُكر هنا من أن الإمام أحمد قد أول في ثلاثة أحاديث وقد ذكرتها الآن، هذا باطل لم يصح، فالإمام أحمد لم يؤول هذه الأحاديث، ولذلك لابد أن أجيب على ذلك، وجوابي على هذه الشبهات، وعن القول بأن الإمام أحمد قد أول بعض الصفات، سيكون هذا الجواب مشتملًا على أمرين أو على جوابين: جواب مجمل وجواب مفصل.
أما الجواب المجمل فيتلخص في شيئين:
أحدهما: أننا لا نسلم أن تفسير السلف لبعض الآيات أو الأحاديث، صرف عن ظاهرها، لأن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض.                                         
ثانيهما:  أننا لو سلمنا أن تفسيرهم هو صرف عن ظاهرها، فإن لهم في ذلك دليلًا من الكتاب الكريم أو السنة النبوية المطهرة، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات، يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فرق جوهري بين السلف وبين الخلف، فالسلف عندما يفسرون بعض الآيات مثلًا أو يصرفون شيئًا عن ظاهره، فإن هذا الصرف يكون بناء على دليل يدل عليه من الكتاب والسنة، وهو بهذا لا يعد صارفًا للآية وإنما ناظرًا إليها بما يفسر معناها ويبينه في آيات أخر.
أما الرد المفصل على الشبهات التي ذكروها عن الإمام أحمد، وأنهم قالوا بأنه أول هذه الأحاديث الثلاثة، التي ذكرها أبو حامد -رحمه الله تبارك وتعالى- آنفًا، فأقول في الحديث الأول الذي ذكره وهو: ((الحجر الأسود يمين الله في الأرض)).
الجواب أولًا عن هذا: أن هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ولا شك أننا نعلم أن الإمام أحمد -رحمه الله- كان إمامًا في الحديث، وكان لا يستدل في مسائل الاعتقاد بأحاديث واهية أو أحاديث ضعيفة، وهذا الحديث ضعيف كما ذكرت، قال ابن الجوزي في (العلل المتناهية): "هذا الحديث لا يصح". وقال ابن العربي: "حديث باطل فلا يلتفت إليه".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله: "روي عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بإسناد لا يثبت". فهو حديث ضعيف. وقد أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه، وابن عدي في (الكامل)، وعزاه الألباني -رحمه الله تبارك وتعالى- في الضعيفة لأبي بكر بن خلاد في (الفوائد)، وابن مِشران في (الأماني)، وفي إسناد هذا الحديث إسحاق بن بِشر الكاهلي، كذبه أبو بكر بن أبي شيبة، وموسى بن هارون، وأبو زرعة.
وقال الخطيب في ترجمته: "يروي عن مالك وغيره من الرفعاء أحاديث منكرة". ثم ساق له هذا الحديث، مما يدل ويؤكد على أن الخطيب البغدادي -رحمه الله- لا يرى أن هذا الحديث من الأحاديث الثابتة. وقال ابن عدي -رحمه الله- عقب هذا الحديث: "هو في عداد من يضع الحديث". وكذا قال الدارقطني -رحمه الله. والحديث ضعفه المناوي في (فيض القدير) ونقل هناك تضعيف ابن الجوزي وابن العربي له، وكذا ضعفه الإمام الألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفة) كما ذكرت.
ومع هذا فلشيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله- كلام جميل يبين معنى هذا الحديث حتى لو ثبت، ويدل على أن أهل السنة والجماعة لا يقولون بالتأويل أبدًا، ولكنهم يفسرون المعنى بما يحتمله اللفظ ويدل عليه.
معنى هذا الحديث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- قال: "المشهور في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس، وأن ابن عباس قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله، فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومن تدبر اللفظ المنقول عن ابن عباس تبين له أنه لا إشكال فيه فإنه قال: يمين الله في الأرض، ولم يطلق فيقول: يمين الله.
وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق، ثم قال: فمن صافحه وقبله، فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلًا، ولكنه هنا شبه بمن يصافح الله تبارك وتعالى، فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل". هذا في الحقيقة كلام جميل من الإمام ابن تيمية -رحمه الله تبارك وتعالى.
آتي بعد ذلك إلى الحديث الثاني الذين قالوا فيه، بأن أيضًا الإمام أحمد بن حنبل قد أول هذا الحديث، والحديث: ((قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن)) وهذا حديث صحيح، رواه الإمام مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: ((إن قلوب بني آدم كلها، بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء)) ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم: ((اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك)).
وقد أخذ السلف الصالح أخذ أهل السنة بظاهر هذا الحديث، وقالوا: إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له، كما أثبتها الله لنفسه، كما أثبتها له رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- لأن إثبات الأصابع جاءت به السنة، ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها، أن تكون مماسة لها حتى يقال: إن الحديث موهم للحلول، فيجب صرفه عن ظاهره.
فمثلًا هذا السحاب كما أخبرنا الله في كتابه مسخر بين السماء والأرض، وهو لا يمس السماء ولا يمس الأرض، ونحن نقول مثلًا: بدر وهي مكان وموضع بين مكة والمدينة، مع تباعد ما بينها وبينهما، فقلوب بني آدم إذًا بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك  مماسة ولا حلول، وبالتالي لم يؤول الإمام أحمد -رحمه الله- هذا الحديث وهو ثابت؟ ومعناه ثابت وهو له معنى صحيح عند أهل السنة والجماعة.      
أما الحديث الثالث الذي ذكره أيضًا الإمام أبو حامد الغزالي -رحمه الله- وهو: ((إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن)) وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه، وهذا الحديث على ظاهره، والنفس فيه اسم مصدر نَفَّس يُنفس تنفيسًا، مثل: فرج يفرج تفريجًا وفرجًا، هكذا قال أهل اللغة كما في (النهاية) و(القاموس) و(مقاييس اللغة).
فيكون معنى الحديث: أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين، يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفَّس الرحمن عن المؤمنين الكربات". وقال القرطبي -رحمه الله- في تفسير سورة النصر عند هذا الحديث: "وفيه تأويلان، أحدهما: أنه الفرج لتتابع إسلامهم أفواجًا، والثاني: معناه أن الله نفس عن نبيه -صلى الله عليه وآله وسلم- الكرب بأهل اليمن".
ومحصلة القول أن هذه التأويلات المنسوبة للإمام أحمد -رحمه الله- هي وإن صحت تأويلات لها أدلتها ووجهتها، وليست بالتأويلات التي تستهدف تعطيل الصفات عن الباري سبحانه، أو تكذيب أخبار الغيب، أو حل عُرَى الشريعة، وهو ما قصدته الفرق المارقة من إشهار سلاح التأويل.
ولا شك أنني قلت بأن من معاني التأويل التفسير، وصرف اللفظ عن ظاهره لدليل يدل عليه أو لقرينة أو لمعنى صحيح، فهذا معلوم، وأهل السنة لا يؤولون الصفات بلا حال أو أحاديث الصفات الواردة عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وإن كانوا يبينونها ويفسرونها.
والإمام أحمد -رحمه الله- نقل عنه أنه كان لا يرضى القول بالرأي أبدًا، فكيف يذكر أحد أو ينسب أحد إليه، أنه كان يقول بالتأويل، مثلًا يقول ابنه عبد الله عنه: "سألت أبي عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيها إلا صاحب حديث، ولا يعرف صحيحه من سقيمه، وأصحاب رأي، فتنزل به النازلة مَن يسأل؟  قال: يسأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأي، ضعيف الحديث أقوى من رأي أبي حنيفة".  هذا كلام الإمام أحمد -رحمه الله تبارك وتعالى.
وابن حزم -رضي الله عنه- روى هذه الرواية، وعقب عليها بقوله: "صدق أحمد -رحمه الله- لأن من اخذ بما بلغه عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وهو لا يدري ضعفه، فقد أُجر يقينًا على قصده إلى طاعة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- كما أمره الله تعالى، وأما من أخذ برأي أبي حنيفة أو رأي مالك أو غيرهما، فقد أخذ بما لم يأمره الله تعالى قط بالأخذ به، وهذه معصية لا طاعة".       
ومن علماء الحنابلة من يستنكر نسبة التأويل أو القول بالمجاز أو الفتوى بالرأي إلى إمام الحنابلة  وهو الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تبارك وتعالى.
ومن الأمثلة على ذلك أن الإمام أحمد قد ذكر في رده على الضالين في متشابه القرآن العبارات التالية:
"وأما قوله تعالى لموسى: {إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى} (طه: 46) وهي في سورة طه، وقوله في موضع آخر: {إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ} (الشعراء: 15) قال المؤولة: كيف قال: {إنني معكما} وقال في آية أخرى: {إنا معكم مستمعون} فرد الإمام أحمد عليهم فقال: أما قوله: {إِنَّا مَعَكُمْ} فهذا في مجاز اللغة، يقول الرجل للرجل: إنا سنجري عليك رزقك إنا سنفعل بك كذا، وأما قوله: {إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى} فهو جائز في اللغة، يقول الرجل الواحد للرجل: سأجري عليك رزقك أو سأفعل بك خيرًا".
وقد ورد في هذا الرد السابق -أعني رد الإمام أحمد- عبارة مجاز اللغة، وهي عبارة ربما أفاد ظاهرها أن الإمام أحمد من القائلين بالمجاز في الصفات، لكن مراد الإمام أحمد -رحمه الله- أن هذا الاستعمال مما يجوز في لغة العرب، أي هو من جائز اللغة لا من ممتنعاتها، ولعلنا نلاحظ في المثال السابق أن الإمام أحمد -رحمه الله- لم ينف صفة السمع عن الله عز وجل، وإنما أثبتها لله تبارك وتعالى، وبين أن اللغة يعني: تسع أن يقول القائل: إنا معكم مستمعون أو إنني معكما أسمع وأرى.
أنتقل بعد ذلك إلى عالم آخر، في نقطة أخرى من سلف هذه الأمة الصالحين، لأبين موقفه من التأويل، وهو الإمام ابن القيم -رحمه الله تبارك وتعالى.
يعد موقف الإمام ابن القيم من التأويل امتدادًا لموقف شيخه ابن تيمية -رحمهما الله تبارك وتعالى. فقد رفض ابن تيمية التأويل، كذلك رفضه ابن القيم وبين -رحمه الله- جناية التأويل في حق العقيدة الإسلامية ووحدة المسلمين، ومن المعلوم أن باب التأويل هو الذي دخل منه الفلاسفة، ودخل منه أيضًا الباطنيون والزنادقة والملاحدة، ما دخلوا على المسلمين إلا من باب التأويل، ولذلك نجد أن الإمام ابن القيم يقسم التأويل والمؤولة إلى خمس فرق:
القسم الأول: أصحاب التأويل، وقد وصفهم بأنهم أشد الناس اضطرابًا، إذ لم يثبت لهم قدم في التفريق بين ما يتأول وبين ما لا يتأول، وأنهم لم يسيروا على ضابط واحد يجب مراعاته وتمتنع مخالفته، هذا هو القول الأول أو الفرقة الأولى، وهم ذهبوا إلى تأويل ما جاء عن رب العالمين سبحانه وتعالى.       
أما الطائفة الثانية: أو الفرقة الثانية فهم أصحاب التخييل، ويقصد بهم الإمام ابن القيم الفلاسفة ومن سار على دربهم، وهم الذين اعتقدوا أن الرسل لم يفصحوا للخلق بالحقائق، إذ ليس في قواهم إدراكها، وإنما أبرزوا المقصود في صورة المحسوس لهم، لأن الرسل لو أخبروا قومهم عن المعاد الروحاني لم يفهموه، فقربوا لهم الحقائق المعقولة بإبرازها في الصور المحسوسة، وضربوا لهم الأمثال بقيام الأجساد من القبور، وبتنعم في جنة فيها طعام وحسان.
وليس الأمر كذلك، فالنعيم روحاني والعذاب روحاني كذلك، وقاعدتهم المنصوبة: إنه لا يجب أن يتأول شيء من ذلك على خلاف ظاهره للجمهور، لأن ذلك يفسد ما وضعت له الشرائع والكتب الإلهية، وأما الخاصة فيعلمون أنها أمثال مضروبة لأمور نعجز عن إدراكها وتعجز عقول الجمهور عن إدراكها، فتأويلها للجمهور جناية على الشريعة الإسلامية، وفي الحقيقة هؤلاء القوم -أعني بهم أصحاب التخييل- يتفقون على إبطال حقائق النصوص ولا يعملون بها، ولا يقولون بأن الله تبارك وتعالى أرادها على وجه الحقيقة.                
أما الفرقة الثالثة: فهم أصحاب التجهيل، أصحاب التجهيل هؤلاء جعلوا نصوص الصفات الإلهية ألفاظًا لا تعقل معناها، ولا يدرى ما أراد الله ورسوله منها، فهي عندهم بمنزلة كهيعص وبمنزلة حم  أو المص، فهذه النصوص عندهم من المتشابه، وظنوا أن هذه هي طريقة السلف، وابن القيم -رحمه الله- يذكر هؤلاء، ويقول عنهم أنهم هم أصحاب التجهيل، يعني أنهم يقولون بأننا نجهل معاني ما أخبر رب العباد سبحانه وتعالى، وذكروا بأن هذه الآيات ما هي إلا ألفاظ تقرأ للتعبد دون أن نعقل معناها.
أما الفرقة الرابعة: فهم أصحاب التشبيه والتمثيل، وهؤلاء في الحقيقة شبهوا صفات الله بصفات المخلوقين، وابن تيمية وابن القيم يصرحان بتكفير المشبهة، لأنهم شبهوا رب العباد سبحانه وتعالى بخلقه.
وكل هذه الفرق من أهل التأويل الباطل، كلامهم فاسد، أما أهل السنة والجماعة، فقد ذكرهم ابن القيم -رحمه الله تبارك وتعالى- وهو يتكلم عن أقسام التأويل، ولكنه أثنى عليهم، ووصفهم بأنهم هم أصحاب سواء السبيل، وهم الذين هداهم الله عز وجل إلى الحق، فأثبتوا حقائق الأسماء والصفات، ونفوا عنها مماثلة المخلوقات، فكان مذهبهم كما ذكر -رحمه الله- مذهبًا بين مذهبين وهدى بين ضلالتين، يثبتون لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى، دون أن يشبهوا رب العالمين سبحانه وتعالى بخلقه، فكانوا مثبتة للصفات منزهة لرب العباد.
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